عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيغة العامة د. موسى شحادة 


عدم الكفاية المهنية باعتبارها 5 من أسباب الفصل 


من الوظيفة العامة بغير الطريق التأديى 
" دراسة في الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستثنافية في فرنسا " 


إعداد 
د. موسى مصطفى شحادة 
أستاذ القانون العام المساعد 
كلية القانون- جامعة الشارقة 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثالث والعشرون- ربيع الأول 5377 ١ه‏ مايو 5٠٠٠م‏ | ,برس 


عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآً من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


1 
ل 


يهدف هذا البحث إلى دراسة "عدم الكفاية المهنية" كسبب من أسباب الفصل 
من الوظيفة العامة يغير الطريق التأديي في أحكام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 
الإستئنافية قي فرنسا. 

وخلصت الدراسة إلى أن الفصل بسبب "عدم الكفاية المهنية" لا يقتصر فقط 
على التصرفات العامة للموظف العام أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببهاء وإِنما يمتد 
كذلك إلى التصرفات ذات الطابع الفردي أو الشخصي كالعجز في تكوين علاقات 
بين الموظف ورؤسائه أو زملائه في العمل. 

ونظراً لخطورة هذا النوع من الفصل فقد أسبغ المشرع عليه بعض الضمانات 
كالتعويض المالي» وعدم جواز الفصل إلا بعد إتباع الإجراءات التأديبية وعدم دخول 
هذا القرار في التنفيذ إلا بعد عجز الإدارة عن إعادة تصنيفه في وظيفة أخرى أو 
إحالته إلى التقاعد. 

كما وتمتد رقابة القضاء الإداري على هذا النوع من الفصل إلى التكييف 
القانوني للوقائع المبررة للفصل وليس فقط على الوجود المادي لها. 
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أسباب أو طرق فصل الموظف العام من الخدمة : 

خلافاً للاعتقاد السائد لدى البعضء فإن الموظف العام ليس يمنجى من الفصل 
المهئي (أعصصمزووع2]01 امعصءاعمعء 1آ ستكل)ء و تتعدد أسباب فصل الموظفين العامين 
من الخدمة» وتختلف هذه الأسباب باحتلاف تشريعات الوظيفة العامة النافذة في كل 
دولة. 


ففي فرنسا عددت المواد ١١ه)»‏ (53)» )72٠١(‏ من القانون رقم )١١-859١‏ 
الصادر في ١١‏ يناير 315١م‏ في شأن الوظيفة العامة في الدولة أربع حالات للفصل 
من الوظيفة العامة : إلغاء الوظائفء أو فقد الوظيفة» أو عدم الكفاية المهنية: أو 
الرفض لثلاث مرات متتالية من قبل الموظف العام مناصب إدارية مقترحة بعد انتهاء 
فترة إحالته على الاستيداع وإعادته للخدمة من جديد”"؟. وفي الأردن عددت المادة 
)١5(‏ من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة ٠6٠٠م‏ حالات انتهاء خحدمة 
الموظف العاه”"» ومن بينها حالات الفصل من الوظيفة وهى: فقد الوظيفة» أو إلغاء 
الوظائفء أو عدم اللياقة الصحية» أو توقيع ثلاث عقوبات تأديبية مختلفة على 
الموظف»ء أو توقيع عقوبة تتريل الدرحة كعقوبة تأديبية على الموظف لمرتين متتاليتين. 
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بينت المواد (70)» (40) من القانون الا تحادي 
)١(‏ عددت المادة (5 ؟) من القانون الفرنسي رقم (88-485) الصادر في ١‏ يوليو 597١م‏ في شأن حقوق 
وواحبات الموظف العام حالات انتهاء خدمة الموظف العام وهي : الإحالة إلى التقاعد, والاستقالة» 
والفصل» والاستغناء عن الخدمة (العزل). 

)١١‏ عددت المادة )١5/(‏ من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (55) لسنة 7١٠٠م‏ حالات انتهاء الخدمة 
وهي: الاستقالة» أو فقد الوظيفة» أو عدم اللياقة الصحية؛ أو الاستغناء عن الخدمة» أو العزل من الوظيفة» 
أو بلوغ سن التقاعدء أو إلغاء الوظيفة والتسريح, أو الإعفاء من الخدمة لشاغلي الفئة العُلياء أو الوفاة. 
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رقم )١١(‏ لسنة 0٠١١‏ ٠م‏ في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية حالات انتهاء 
خدمة الموظف العام”"» ومن بينها حالات الفصل الوظيفي» وهى : عام اللياقة 
الصحية» أو فقد الوظيفة. 

وقد أوضح «هنروح” بأن الفصل الوظيفي يتحقق بصفة خاصة في الحالات 
التالية: 


* حالة ارتكاب الماوظف العام حطأ (عتتنةط عل هوه مء). 
أو حالة عدم اللياقة الصحية (عنونوترط علبطةمهصتل). 
* أو حالة الفصل لمصلحة المرفق العام (عنامنا ععتمع5 يلل أعمعامائآ مصهل). 
أو حالة عدم الكفاية المهنية (6[[عصد15وو018: وعصهدكداكمآ عسن'). 
وأضاف 27 بأن هذه الحالات تظهر بوضوح نسبية قدسية الأمن 
الو ظيفي( ممع ئآ عل ماتتلاعء5 عامنه 5210-5 12 عل 16 كتتواء 1 13 ) 
وهكذا فإن عجز الموظف العام وقصوره المهئ الذي يظهر من خلال سلوكه 
وتصرفاته أثناء قيامه بواجباته الوظيفية أو بسببهاء وسواء أكان هذا السلوك عاما أم 
خاصا هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند فصل الموظف بسبب عدم الكفاية المهنية» 
ولا يكاد يختلف الوضع بالنسبة للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة» حيث 


() عددت المواد (70)» (30) من قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم )5١(‏ لسنة ١١٠٠م‏ حالات انتهاء 
حدمة الموظف العام وهي : الإحالة إلى التقاعد أو عدم اللياقة الصحية للخدمة:؛ أو الاستقالة» أو سقوط 
الجنسية أو سحبهاء أو الحكم النهائي من محكمة بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو 
الأمانة» أو الفصل من الخدمة بقرار تأديي» أوالعزل بحكم قضائي. 
رع ل[أعصطه1ووع2701 ععصددةكتاكصائا عل عنع010م15 عل 1دؤوو85 ,انتوط-صوعل [10121لمن) (4) 
تاع 1711 , (لل. ([. [.لل) ع1:21157]ك نط2 10011 ,عدا1ل نال غاللمتاعم 
1614 (ه) 
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يُعد عجز العامل أو قصوره المهين المعيار الذي يعتد به في معظم الأحوال لفصله من 
الشركات ولضلهتها الاقتصادية والمالية خاضة وأن هذه المؤسسنات أو الشركاك 
تستهدف بصفة أساسية الربح أي تحقيق مصال حها الخاصة. 

الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية في 3 تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا: 


1 تبين التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة في فرنسا”' المقصود بعدم الكفاية 
المهنية كسبب من أسباب الفصل من الوظيفة العامة» كما لم تحدد حالات عدم 
الكفاية المهدية5ونظرا مقطووة هنذا الأسلوات من قصل الموظفين وقيز هي قلات 
0 ل يحددها 
شريطة أن ا الإلغاء عق واللسايه سرف 5287 إدارية 000 
اقتصادية)» ا و عله لش ل 
عوط سني الاش مدع امول الذي يشغل هذه الوظيفة» أو عدم اللياقة 
الصحية الذي لا يجوز اتخاذه إلا بعد استنفاذ الموظف المريض جميع أجازاته المرضية 
القرؤة بهاذ حل التشرينات: التاقداق تعد ءالصوة وصدور وان منسبيت تكن 


4 3251[ 26 جحل 854-53 810 1م] ,1984 تتعتصول 11 تل 54-16 816 1مآ (ك) 

(10) ترتبط الأسباب الإدارية أو التنظيمية لإلغاء الوظيفة العامة بالعملية الإدارية ذاتها وبالإصلاح الإداري 

الي تعمل كل إدارة على إجراءه من وقت إلى آخر لمواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة قُ 

العمل الإداري» ومثال ذلك مواحهة زيادة التضخم التنظيمي والوظيفي للأجهزرة الحكومية أمكا 

الأسباب الاقتصادية فترتبط غالبا بالميزانيات المقررة لقطاع الوظيفة العامة والتأميم والتخاصية» 

هج ه11 أما شروط إلغاء الوظيفة العامة فهي : 

أ" ت-أن:يكون إلغاء الوظيفة العامة تحقيقيا مو كذا لا صورياً ووهمياً: 

ب - أن يكون الغرض الحقيقي من إلغاء الوظيفة هو إعادة تنظيم المرفق العام وتحقيق الصاح العام. 

- أن لا يكون إلغاء الوظيفة العامة بقصد فصل الموظف لأسباب تأديبية. 
د - أن يكون إلغاء الوظيفة سابقاً على صدور قرار الفصل. 
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المرحع الطبي المختص يوضح فيه عجز الموظف عن القيام بأعباء وظيفته لأسباب 
صحية؛ فقد وضع المشرع الفرنسي بعض الضمانات التشريعية على هذا النوع من 
فصل الموظفين العامين بغير الطريق التأديي وأهمها:0) 
أ- عدم جواز فصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية إلا بعد مراعاة 
واحترام الإحراءات التأديبية المعمول بما وخاصة إطلاع الموظف على 
ملفه وتمكينه من الدفاع عن نفسه. 
ب- عدم نفاذ قرار فصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية إلا بعد 
عجز الإدارة عن استيعابه وإعادة تصنيفه في وظيفة أحرى أو إحالته إلى 
التقاعد. 
ج- ضمانات مالية وخاصة التعويض الاي المترتب على فصل الموظف العام 
بسبب عدم الكفاية المهنية. 
د- رقابة القضاء الإداري على قرارات الفصل من الناحيتين (الوقائع المادية 
والتكييف القانون). 
موضوع البحث : 
ينصب موضوع هذا البحث على دراسة " عدم الكفاية المهنية كسبب من 
أسباب الفصل من الوظيفة العامة بغير الطريق التأديي " في أحكام مجلس الدولة 
والمحاكم الإدارية الاستثنافية في فرنسا. 


)0 أنظر تفاصيل ذلك قِ المبحث الثالث من هذه الدراسة. 
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ونحاول في هذه الدراسة تتبع الأحكام القضائية الحديثة الصادرة عن هذه 
امحاكم في هذا الصدد وتحليلها بغية إيحاد نموذج أو نمط لحالات الفصل من الوظيفة 
بسبب "عدم الكفاية المهنية"» خاصة وأن التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة في 
فرنسا وغيرها من الدول الأخرى لم تبين ماهية عدم الكفاية المهنية ولم تحدد حالات 
الفصل لمكا السب 
وتركز الدراسة على فصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية بعد تثبيت 
الموظف العام في الخدمة» ونستبعد منها فصل الموظف العام لهذا السبب أثناء فقترة 
التجربة الى يوضع فيها الموظف قبل تثبيته في الخدمة» لأن من حق الإدارة فصل 
الماوظف الخاضع لفترة التجربة أو الاختبار دوك إبداء الأسباب» وتتمتع الإدارة في 
هذا النطاق بسلطة تقديرية شريطة أن لا يشوب قرارها إساءة في استعمال السلطة. 
أهمية البحث : 
5 باج كيه القاتوه انام الغريه لين هذه الوزانباة التحمييية عاض 
في محال الوظيفة العامة في ظل غياب اللديمقراطية السياسية والإدارية» 
النامية ومنها الدول العربية. 
؟. حاجة المشرع العربي مثل هذه الدراسة لتكون له مرشداً ودليلاً عند 
تقنين حالات الفصل من الوظيفة العامة في تشريعات الوظيفة العامة في 
الدول العربية. 
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*. حاجة القضاء الإداري في الدول العربية مثل هذه الدراسة لتكون 
الأحكام القضائية الصادرة في نطاق الفصل من الوظيفة العامة "بسبب 
عدم الكفاية المهنية " مرشداً ومنهاجاً له عند الفصل في الدعاوى الى 
يقيمها الموظفون العامون عند فصلهم بسبب عدم الكفاية المهنية. 

أهداف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلى : 

.١‏ التعرف إلى حالات الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية من خلال 
الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري الفرنسي. 
الكفاية المهنية من خلال التصرفات العامة أو الخاصة للموظف العام أثناء 

*. التعرف على الضمانات الي أسبغها المشرع والقضاء نتيبجة لفصل 
الموظف بسبب عدم الكفاية المهنية. 

مشكلة البحث : 


تَكمُن مشكلة البحث في عدم وجود تعريف تشريعي أو فقهي أو حى قضائي 
"لعدم الكفاية المهنية" كسبب من أسباب الفصل من الوظيفة بغير الطريق التأديي؛ 
وإن تصدى القضاء لهذا الأسلوب الخطير من الفصل الوظيفي لا يكون إلا من 
خلال البحث في السلوك العام أو الخاص للموظف العام محل الفصل. 
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من جهة أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد حالات الفصل بسبب 
عدم الكفاية المهنية أو حب وضع قائمة بالتصرفات أو الأفعال الي يمكن اعتبارها 
منهج البحث وخطة الدراسة : 
تم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي لأحكام القضاء الإداري الصادرة في 
موضوع الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية. 
لذا نرى دراسة هذا الموضوع وفق الخطة التالية : 
لم المبحث الأول: عدم الكفاية المهنية استناداً إلى السلوك الخاص " 
الفردي " للموظف العام. 
* المطلب الأول : عدم الأهلية المهنية (العجز المهئ). 
* المطلب الثاني : عدم الأهلية في تكوين العلاقات والروابط الوظيفية. 
م المبحث الثانى : عدم الكفاية المهنية استاداً إلى السلوك العام 
* المطلب الأول : الجمع بين حالي عدم الأهلية المهنية وعدم الأهلية في 
العلاقات أو الروابط الوظيفية. 
* المطلب الثاني : الجمع بين عدد من حالات عدم الأهلية. 
لم المبحث الثالث : آثار الفصل من الوظيفة العامة بسبب عدم الكفاية 
المهنية. 
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* المطلب الأول : الآثار المالية المترتبة على الفصل بسبب عدم الكفاية 
المهنية. 

* المطلب الثاني : الآثار الإحرائية والرقابة على الفصل من الوظيفة 
بسبب عدم الكفاية المهنية. 

كم الناتقة. . 
المبحث الأول 
عدم الكفاية المهنية 
استنادا إلى السلوك الخاص "الفردي" للموظف العام 


بالرحوع إلى الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في فرنساء نحد 
أن عدم الكفاية المهنية ناذا إلى السلوك الخاص "الفردي" ع 01 م00 عنآ) 
(ه1انعتائةم للموظف العام يتمحور حول معيارين أساسيين» يكفي توافر أحدهما 
لفصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية : 

- المعيار الأول : عدم الأهلية المهنية (العجز المهيئ). 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآً من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


المطلب الأول 
عدم الكفاية المهنية (العجزر المهني) 


ملاع تدمزووء01ط ع16010ام شه ستل 


من البداهة أن يشكل العجز المهئ أحد الأسباب الرئيسية لفصل الموظفين 
العامين من الخدمة بسبب "عدم الكفاية المهنية"؛ ويظهر العجز المهئ في أشكال 
متعددة ع 201 وتتمحور جميعها حول نظرية عدم الاختصاص أو عدم 


الكفاءة رعممعاء مس معصة". 


في هذا الخصوص قضى مجلس الدولة الفرنسي "بشرعية القرار الصادر من 
وزير الصحة القاضي بفصل السيد ع ء1صمء381) الطبيب الجراح المساعد في أحد 
المستشفيات الباريسية بسبب عدم الكفاية المهنية””” '2. وجاء في حيثيات هذا الحكم 
" أن السيد (رءزء1صمء0 لا يتمتع بجميع المهارات الكافية لممارسة اختصاصه 
كطبيب جراح في المستشفى الذي يعمل به” '» وفي حكم آخر قضى المجلس 
"'بشرعية القرار الصادر من الطبيب المسئول عن قسم أمراض النساء والقبالة بفصل 
إحدى القابلات (عصدصه7- مع50 من) بسبب عجزها المهئ في محال القبالة» ولفشلها 
في مواجهة المواقف الصعبة والطارئة في هذا البحال"9"©. 


وقفي أبها: شعن القزان :عاد نوسن انلدي ة«القافطي رقم الحتية 
الموظفين الذين يعملون في قسم حباية الضرائب البلدية (قسم المسالح) لضعف في 


(9) يستعمل القضاء الإداري مصطلح عدم الكفاية المهنية (16[عصدهزووء01؟2 علطا مقطنآ)؛ وأحياناً 
مصطلح القصور المهئ (77016551021165 02162068 5عرآ)» وأحيانا مصطلح الضعف أو 
الفشل المهئٍ (27016551011061165 5عء20د[!5_6121ه12) للدلالة على العجز المهئ. 
2003 تاع1تتاع]1 رلث. ([.[.كى ,0.74768ا1.وع] ,اع اعتصصء]8 ,1987 مصاع مع 5 0 )٠١‏ 
110 دن 
2003 عع" ,.لث..([. [.ى ,810.42882! ,نوع خا ,801321 عمطل8 ,1987 طتدال 0.158.,22 )17١‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


المهارات اللازمة لممارسة عمله"7'"©», وفي حكمه في قضية السيد (هاءه) قضى 
مجلس الدولة الفرنسي " بقانونية القرار الصادر من الإدارة بفصل السيد المذكور 
كمدرس لادة الموسيقى لأنه لم يثبت مهارة فنية في هذا المضمار"0. 

أما المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة نانسي» فقد قضت في حكمها 
الصادر في قضية الآنسة 0/1081 "بشرعية القرار الإداري القاضي بفصل الآنسة 
المذكورة كمدرسة لتعليم اللغة الأسبانية بسبب ضعف في إمكانياقا التربوية 
ع0 

وبنفس المعئ قضت امحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة دويه "بشرعية القرار 
الصادر بفصل السيد (©605.) كرحل إطفاء بسبب العجز الف الذي أظهره السيد 
المذكون ق:عمليات إنقاذ الأفراة"9 © 

وف حكم حديث نسبياً قضت امحكمة الإدارية الاسكنافية ف مدينة باريس 
"بقانونية القرار الصادر بفصل السيدة 00مةتصطة©) من عملها في أحد المرافق العامة 
محدودية مهاراتها المهنية"7©. 


ومن جهة ثانية» فإن الموظقف العام الذي لا يقوم بتنفيذ المهام الموكولة إليه 
بشكل مرضي سيكون معرضاً للفصل من الخدمة لمصلحة المرفق العام. في هذا 


1 .160 ,هالت ,1992 طتلال 17 .0.8 )15١‏ 

7 ...810 .وع1 رقطعة2 ,2000 15ه0ط 29 ,.0.8) )١5(‏ 

بنع ,71021 ع11/ة ,1997 لتتاكة 2 ,لإعمدلط عل (خخ.ن) أعم مدل ع16نلهتتاكتستسصلخ ختره0 )1١١‏ 
.2 22 

2 .ع1 ,لإعطاع.آ ,2001 لتتتحث 4 ,تدناه2] عل .ذفن )١١(‏ 

1 .160 ,اعمقستطج2آ عصساة ,حتتوط عل .فكة.ن  )١72‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


الخصوص قضى مجلس الدولة الفرنسي " بشرعية القرار الصادر من وزير الصحة 
بفصل السيد «0هنال كطبيب جراح من المستشفى الذي يعمل به لأنه عرض بعض 
المرضى الذي يعالجهم للخطر بسبب عدم كفايته المهنية""©. 

وقضى أيضاً "بقانونية القرار الصادر من الإدارة بفصل السينة -لصهمن©) 
(منهطه80 كممرضة في إحدى المستشفيات الحكومية بسبب ضعف مهاراتا في بجال 
التمريض ما يعرض مرضى المستشفى الذي تعمل فيه لخطر محدق"7". 

من جهة ثالثة» فإن إحفاق الموظف العام في تنظيم العمل المناط به أو عمل 
20000 لفصله من الوظيفة العامة بحجة " عدم الكفاية المهنية ". في هذا 
الخصوصء قضى بحلس الدولة الفرنسي " بشرعية القرار الصادر من رئيس إحدى 
البلديات بفصل سكرتيرة البلدية لإظهارها عجزاً حقيقياً في تنظيم عملها"”". 

وبنفس المعيئ قضت المحكمة الإدارية الإستثنافية في باريس "بقانونية القرار 
الصادر بفصل السيد (86135011826) من الخدمة كمدرس لادة الرياضيات بسبب 
عجزه في تنظيم عمله من حيث المحتوى» ومن الناحية التربوية” ". 

وهذا ما قررته المحكمة الإدارية الإستثنافية لمدينة دويه حيث قضت ' بشرعية 
القرار الصادر بفصل السيد 2امع) بسبب تصرفاته الي أدت إلى إضرار في تنظيم 
العمل في المؤوسسة الحكومية الى يعمل فيها'”'". 


.0 .ولع ,نم5 12 عل عتامتستلا/ة / ن) مقلال ,1995 تتعتكصة[0.8.,4 (18) 
160.6 ,01212 0116-8م1011 عدطاة ,1991 عطمغهء0 14 ,.0.8) )1١195(‏ 

.0 789 .و1 ,روعلع01) عل عمتتصتصطه0) ,1998 عنطمغه0 16 .0.8 )6١(‏ 
...7110 .0ع] ,عمهتامطمممء8 ,1998 تعتلموة 17 ,حتتوط عل .ةن )5١١‏ 
.و 97 ١10.‏ .لعا ,نعط ,2001 لتتتحث 4 بتهنده12 عل .ذطظن0 )55(١‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآً من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


وفي حكم آخر لنفس امحكمة قضت فيه " بشرعية القرار الصادر بفصل 
السيدة وهنهاهه0) كعاملة صيانة ونظافة في إحدى المستشفيات الحكومية بسبب 
عجزها في تنظيم عملها"” '". 
ومن جهة رابعة؛ فإن التنفيذ السيئ للأعمال الموكولة إلى الموظف العام 
وعطعة1 065 طمتلتاءعت ع5نة1/]31157 12آ) 24 أو الإهمال في إبحازها 5ععمععناومم 5ء2) 
0 ععتكء5 نال امعدودقتامدهوءءةئ1» أو الأخطاء الخطيرة أو المتككررة 


1# 


(وعماءمة1 أه وعكومع دعس وعل) الصادرة منه أثناء ممارسته عله" "كن تعد من قبيل 
الأفعال الى تؤدي إلى فصل الموظف العام من الخدمة بسبب "عدم الكفاية المهنية". 


من جهة خامسة:, فإن العجز أو الضعف الذي يمس الصفات (أو المميزات) 
المهنية الجوهرية روعنهوةكمتعام1 وااعصدمزووعهء2 011165 065) للموظف العام يعد 
من الأسباب المؤدية إلى فصله من الخدمة " لعدم الكفاية المهنية "» ومن قبيل ذلك : 
غياب روح المبادرة لدى الموظف العام» وضعف قابليته للتجديد» وضعف حماسه 
للعمل» والتراحى أو التباطؤ في إنحاز الأعمال. في هذا النطاق قضت المحكمة الإدارية 


الاستنافية في مدينة نانسي " بشرعية القرار الصادر بفصل السيد 00/200060 من 


,10212 عدطا/ا/ن) تتوطصهن) عل تتعتلهغام1105 عطمعن ,2001 ععتدة1 14 رتهندهنآ عل .فذة.ن 55) 
ا .ع1 

,علهنآ-تطاء2آ-12[-ضزد125' ع0 عمقتتصصطهن0 ,1996 285 12 ,ومته[ عل شذشث.0 (55) 
1 عل ذث.ن ,710.9611-01930 .10 ,واعندلو1999,810 ع اطصتحهلة 15 ,210.941-01971 
.9 .ع1 .تناع 111 ,2000 عنتطحمعءءة 12 20 

,7 .80 .وعظا] ,تجتله1994,80 81315 25 :86062 .810 .وع13 ,طع1989,1 معترع" 3 ,08 (5) 
1 .810 .10 .8معع.آ علط ,2000 2121 31 بتتتوع8010 ج12 .ذخ .0 

عصاة ,1998 ع«طسعامء5 18 ,96102067 .210 .10 تع تحصو 16 بدمنزآ عل .حةن) 05 
.لع8] ,لمماهم1999,1 8/1215 18 ,كاعد عل .ذة.ن0 ,02067 9617 .810 .وع] بتلاع1 1/121 
...870 .10 ,أعتاء2آ عدتا/ط, 1 11215200 29 ,دعاصة اط عل .خ.ث.ن) ,962402331 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


عمله كمدير لإدارة تنمية المشروعات الصناعية لدى إحدى الغرف التجارية 
والصناعية الرفحة 


وجاء في حيثيات هذا الحكم " بأن السيد وعناوء30 أظهر عتغمرا 3 
تعيض الشكلاث: والمتوقات أثناء مارسعة ملس كما وأظين ضعفا ق البادرة 
وتقدم المقترحات الخاصة بالعمل» بالإضافة إلى العجز الواضح ف ترتيب الأولويات 
المتعلقة بالعمل..."0"©. 

وفي ذات المعبى قررت امحكمة الإدارية الإستثنافية في باريس " بشرعية الحكم 
الصادر بفصل السيد 11180ل:نده8) كموظف مسئول عن تنمية المشروعات في إحدى 
الإدارات الحكومية بسبب عدم الكفاية المهنية"0©. 

وهذا ما قررته المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة بوردو بشأن السيدة 
(832068)» حيث قضت " بشرعية القرار االصادر بفصل السيدة المذكورة 
كمستشارة لمهمة محلية في محال التوظيف لإظهارها عجزا في تنفيذ هذه 
اللي ال 

ولنفس الأسباب قررت المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة باريس فصل 
السيد ردهدقدوتة0 عمل من عمله كفي في إحدى الإدارات المحلية7©. 


..780 .110 ,أعنتوع213 ,1999 متنال 17 ,لإعمولط عل .فك.0) 172؟) 

)58( 150 

١10. 0.‏ .نوع ,11121لهتاهك ,1998 لتدحخ 7 ,ماعط عل .خ.0 .0 (55) 

9 .70 .وعاآ تفاع لصة] عدطاة ,2001 صترا 26 بتتتوع8020 عل .فظن )٠١٠(‏ 
.9 78 .نآ ,031825501 عآر1998 ,تعة] 3 ,مقط عل .فةن )5١١‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآً من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


واسحؤراء اند اتغنياه القطاق الأفاو على أن فين ار" الحس ف القدرات 
البحثية للموظفين العامين الذين يعملون في حال البحث العلمي يعد من الأسباب 
ال تؤدي إلى فصلهم " لعدم الكفاية المهنية ". 

في هذا الخصوص قضت لمحكمة الإدارية الاستثنافية لمدينة ليون "بشرعية 
القرار الصادر من المركز القومي للبحوث العلمية (02/85) بفصل السيد «رفةه) 
الباحث في المركز لإحفاقه في الحصول على درجة دكتوراه الدولة(8)80 4 86دماء20) 
من الجامعة ولبدرة إطنداراته العلمية في كال خصصي"0 2 

وت حكم آخر صدر عن نفس المحكمة أيدت فيه "القرار الصادر من المركز 
القومي للبحوث العلمية :02115 القاضي بفصل السيد [08:6) من عمله كمدير 
للبحوث الأساسية في المركز بسبب عدم الكفاية المهنية"9". 

وف ذات المعيئ قضت المحكمة الإدارية الاستثنافية لمدينة نانت " بشرعية القرار 
الصادر بفصل السيدة (30110206) من عملها كمدرسة في المدرسة العُليا لتسويق 
وإدارة المشروعات 75041 لعجزها عن نشر أية إصدارات علمية في مجال 
"7 


.80 بوعا1 ,ه290 / 0) 15ل01 ,1998 تعتتصول 30 ,دمن] عل .فظن )55١(‏ 
.560 ..7810 .180 ,أعتة0 ,2000 اتتتكث 10 بنامتزآ عل .فضظش. )0‏ 553) 
.0 ,7810 .و1 ,علقطنل8 عصساة ,1998 كتدلط ذ ,دعنتصداظ عل .فضطن0 (55) 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآً من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


بقى أن نشير في هذا المقام إلى أن احتهاد القضاء الإداري قد استقر على إلغاء 
أي قرار إداري يصدر عن سلطة إدارية مختصة بفصل موظف عام من الخدمة بسبب 
عدم الكفاية المهنية إذا لم تُنسب إلى هذا الموظف وقائع معينة في هذا الصدد””". 


المطلب الثاني 
عدم الأهلية (العجز) في تكوين العلاقات والروابط الوظيفية 


لاع ده ماع 1 ع01610م3 انآ 


يعد العجز في العلاقات والروابط الوظيفية الي تنشأ بين الموظف العام 
ورؤسائه الإداريين (ناهناكتمتسلة سسعتعءمن5 معق أو بينه وبين زملاثه في العمل 
جلنة جم عل دعنع00116 م2 أو بينه وبين مستعملي المرفق الذي يعمل فيه وهمآ) 
عناطتاط ععتتتء5 نال ونعع153]) من الأسباب الي تؤدي إلى فصله بسبب "عدم 


ويظهر العجز في العلاقات والروابط الوظيفية في أشكال متعددة» ومثال ذلك: 
معارضة الموظف العام لرؤسائه الإداريين بشكل مباشر أو غير مباشرء أو رفض 
الموظف العام تنفيذ بعض المهام الموكولة إليه أو بعض الأعمال المكلف وبما. وبصورة 
عامة أن يظهر الموظف العام صعوبات في تكوين العلاقات الوظيفية بيه وبين 
رؤسائه أو زملائه في العمل. 


0 .210 .وآ 1505ل تتمعءة2آ 12 عل أء تتاعامعاصاتا عل علةأمتستكا8 ,1986 صتدال 13 ,.00.8 ١ه‏ 
عل .ذث.ن0) ,9613700261 .10ل .نوع8] رععصدوط ,1998 تعتخ1 20 يومتهآ عل .ذط.0) ,478554 
اا 97 .810 .0ع ]1 تع 1 ااعماده/ة عل .0.8.1 ,2000 معتوغط 15 رعاللاءكتدلة 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


في هذا الخصوصء» قضى مجلس الدولة الفرنسي "بشرعية القرار الصادر بفصا 
أحد العاملين في بلدية رمهووند8-م ]-مومونس 07 لأنه أظهر عدم نظام وانضباط في 


سلوكه وعدم دقة في عمله (1)6[ 2 بطعمه2 عل أء عمتامنه15ل عل ارصة ]0/1 "2 . 


واعتمادا على نفس الأسباب السابقة أيدت المحكمة الإدارية الاسصنافية في 
باريس قرار فصل السيدة . ر دموااهو”"". 
وف حكم آخر مجلس الدولة قرر فيه " شرعية القرار الصادر بنفصل السيد 
(01/1312011111) بسبب عدم احترامه لمواعيد 0 
اعتبر القضاء الإداري في الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه أن عدم انضباط 
الماوظف العام» او عدم دقته قُُ العمل» أو عدم احترامه مواعيد العمل من قبيل 
التصرفات والسلوكيات- ذات الطابع الفردي أو الشخصي -01010081م1 عمان) 4- 
الي تبرر فصل الموظف العام من الخدمة بسبب "عدم الكفاية المهنية" على الرغم 
من أن هذه التصرفات تشكل في ذات الوقت مخالفات مسلكية تأديبية تبرر إحالة 
الموظف المحالف إلى التحقيق والتأديب تمهيداً لتوقبع الحزاء التأديي المناسب عليه. 
وقد ور الخلط والشموطن ق انون الأحيان ين ناديد خط تاديبيا' :عانةة) 
(عتتهصتامنه5زل وبين ما يعد عدم أهلية أو (عجز / ©0نانامدمل في التتصرفات 
والسلوكيات» وتناضة فيما يتعلق بالموظفين تحت التمرين (6013156-دولل. لهذا 
السبب يرى وونروح” " بأنه يتعين على السلطة الإدارية الرئاسية المخنصة التمييز بين 
الأخطاء المسلكية الي تقع من الموظف العام أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها وتبرر 
.8 .80 .10 ,81115501-ع.[-وع171111 ع0 عتتتتصصططه0) ,1991 لعا تكصول 25 .0 (كل) 
99 .810 .نع] بتاع [اء5 حلط ,2001 ع اطع :ه810 22 ,كتقو« عل .فك .0 5107) 


.6 .810 .0] ,تلمتاممطة]8 ,1992 ععطصطعده!< 9  0.8.,‏ (8) 
7 0 .1.2.00 1ف 5١‏ 
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إحالته إلى التأديب وبين تصرفاته وسلوكياته الي تشيؤها علدا أو عدم أهلية وتبرر 
فصله من الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية» وهذا ما يُستفاد من حكم بجحلس الدولة 
في قضية بلدية رعتزهمدهء8) حيث قضى بأن "عدم الأهلية أو العجز في العلاقات 
والروابط الوظيفية الي تبرر فصل الموظف العام لا يكون إلا من حلال تكرار 
معاءمء: 86 التصرفات الى تظهر هذا العجزء ولا يمكن الاعتماد على حالة منعزلة 
ةاهول في هذا الصدد"09”, 

من جهة ثانية» فقد اعتبر القضاء الإداري أن علاقة الموظف العام بزملائه في 
العمل (انة2:] 06 وعدعة0011 5865,: واليَ يسودها الخلاف والتراع وممتاءاهظ وه2) 
(165[عنطه1116م00 يعد من قبيل التصرفات أو السلوكيات الي تؤدي إلى فصل 
المواظق- العام.من الخدمة بسيب "عدم الكفاية المهنية"؟ #ريطة أن ضر :هذه 
التصرفات أو السلوكيات بحسن سير العمل في المرفق الذي يعمل فيه. 

في هذا الصدد قضى محلس الدولة "بشرعية القرار الصادر بفصل أحد العاملين 
في مستشفى سان جاك (عددوزم ع0 5عناوعةلمنة5 41)زم1105) بسبب ما يكتنف 
علاقته مع زملائه في العمل - والذين يشكلون فريق عمل فيما بينهم - من نزاع 
وخلاف يضر بحسن سير العمل في المستشفى”©. 

وف ذات المعين» قضت لمحكمة الإدارية الإستثنافية في مدينة نانت "بقانونية 
القرار الصادر بفصل السيد «و1صده/0من عمله بسبب ما يشوب علاقته مع زملاثه 


.60 .7210 .10 ,تله عناوء 8 ع0 عتتتتطتططهن) ,1988 عتنتطصمع :810 18 ,0.8 )5١0(‏ 
...80 .لنع8] رعجناء01آ دعل د5عناموعة ل«تصتة5 1121م10 ,1987 عطمغهء0 16 .00.8 )1١(‏ 
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لوي 


وفي حكم خر مجلس الدولة أَيّد فيه "القرار الصادر بنفصل السيد (آ.0) 
كطبيب ممارس في أحد المستشفيات الحكومية لتصرفاته وسل وكياته العدائية والخلافية 
مع الأطباء الجراحين ومع أطباء التخدير الذين يعملون في نفس المستشفى مما يضر 
خيدم سير الف ا الوا 0 

وفي حكم آخر صدر عن امحكمة الإدارية الإستثنافية في مدينة نانت قضت فيه 
"بشرعية القرار الصادر بفصل أحد الموظفين بسبب طابعه العدائي (0106ز5دعمهة 500)» 
ثما حلق صعوبات في إنشاء العلاقات والروابط الوظيفية مع زملائه في العمل» إضافة 
إلى حالة السكر الدائمة الذي يتواجد فيها أثناء العمل" 6. 


من جهة أخرىء فقد استقر احتهاد القضاء الإداري على اعتبار التصرفات أو 
السلوكيات أو الممارسات السلبية الصادرة عن الموظفين العامين تجاه مستعملي 
(المنتفعين) من المرافق العامة (ءذاطنام عوذكهة نلك 5تهعدىنا 5عل) من بين الأسباب الي 
تؤدي إلى فصلهم من الخدمة العامة "لعدم الكفاية المهنية". في هذا الاتجاهه قضى 
مجلس الدولة الفرنسي "بصحة القرار الصادر بفصل أحد الموظفين العاملين في المقر 
الخاص بالمتقاعدين التابع محافظة (مون:زه0ى) بسبب سوء معاملته نزلاء هذا المقر من 
الما 


2 .810 .نع] ,اعتصده]8 ,1998 ءلطدمعءغل 3 , وعتصدلظ عل .ةن (5:) 

5 .810 .1.2.1997.[.ى ,140240 .810 .وع 18 , .81.1 ,1997 عاط 21 ,0 1353) 

.01112 .810 .وعظ] بطتتدد 12 عل أء كصد/ة بل 001 ,1999 كتة/8 25 ,دعنتموا8 عل .ذفن (5:) 
264 .810 .نعلا ,لصفتامء8 ,1994 ع اطموعءة2آ ,.8. 0 

١0. 0.‏ .وع8] ,ناماع :تشنآ عل اتاعططاع تومة 12 ,1994 عنطممعنهاة 4 ,.0.8) (1:5) 
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وفي حكم آخر قرر المجلس " شرعية القرار الصادر من بلدية روعتامصعء ل 
القاضي بفصل السيدة (0/:0015) كمرشدة في مركز الطفولة التابع للبلدية بسبب 
تصرفاتها السلبية تحاه الأطفال الذين يتوافدون على هذا الم كر "9 

وقضى أيضاً بشرعية القرار الصادر من المركز الوط للعجزة القاضي بفصل 
السيدة 211) كمساعدة معالحة (ءاصهمع1ه3106-5 عصتم في المركز ببسبب سوء 
معاملتها وعلاقاتها السلبية مع نزلاء هذا المركز من المرضى والمصابين على الرغم من 


تذاييها بذالة عرات د00 


وف ذات المعيئ قضت لمحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة مارسيليا "' بشرعية 
القرار الصادر من بلدية وصده0:ة01 القاضي بفصل إحدى مساعدات التمريض 
(عع تا انع تفاط عتتهة تانسح عصدكل في البلدية بسبب ضعف رعايتها وصبرها وعطفها 
على الأطفال الذين تكلف برعايتهم من قبل البلدية"0©, 


السيدة «ومء1) "شرعية القرار الصادر من البمجلس العام لمدينة باريس بفصل السيدة 
المذكورة كمساعدة حضانة 7281606112 عامة15وو) بسبب ضعف رعايتها للأطفال 
المكلفة برعايتهم؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الأطفال بجروح نتيجة لعبه بآلة 


1301 


أما ا محكمة الإدارية الاستثنافية في باريس فقد قررت في حكم لما في قضية 


.9 78 .إوع8] ,113101115 عمطا/ ةن 15نامططعل8 عل عم7تصصحدم0 ,1988 ع طسسعامء5 0.8.30 (15) 
.9 .810 .10 كلتك عصاة ,1988 أعللتنة 1  0..,‏ 673) 

١0. 2.‏ .10 ,رعمطهط:812! عل عصتتتصصطهن) ,1999 صتبال 29 ,عاللاء5ة81 عل .فحن (58) 
.0 98 .810 .نعظ] ,عاط عساة ,1999 متعتوةط 25 ,متتو« عل .ك0 (55) 
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المبحث الثاني 
عدم الكفاية المهنية استنادا إلى السلوك العام للموظف العام 


إذا كان اجتهاد القضاء الإداري في فرنسا قد استقر -كما سبق بيانه- على 
التأكيد على أنه يكفي توافر أحد المعيارين التاليين لفصل الموظف العام من الخدمة 
بسبب "عدم الكفاية المهنية": عدم الأهلية المهنية (أو العجز المهيئ) أو عدم الأهلية 
في تكوين العلاقات والروابط الوظيفية بين الموظف ورؤسائه الإداريين أو بينه وبين 
زملائه في العمل أو بينه وبين مستعملي المرافق العامة استناداً إلى السلوك القاص 
للموظفء فإنه من باب أولى (1013ئ70 4 فصل الموظف العام في حال اجتماع 
أل 
السلوك العام (6521م6ع غمعصعومصه0 عل للموظف بسبب "عدم الكفاية 


المهنية". 


المعيارين السابقين معاء أو اجتماع معايير متعددة من عام الأهلية استناد 


المطلب الأول 
الجمع بين حالتي عدم الأهلية المهنية وعدم الأهلية 
في العلاقات والروابط الوظيفية 


من خلال تفحصنا للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في فرنسا 
في موضوع الفصل بسبب "عدم الكفاية المهنية" وجدنا العديد من الأحكام 
الصادرة عن مجلس الدولة وامحاكم الإدارية الاستثنافية الى تجمع بين حال عدم 
الأهلية المهنية وعدم الأهلية في العلاقات والروابط الوظيفية بين الموظف العام 
رؤسائه» أو زملائه في العمل» أو مستعملي المرافق العامة كمعيار واحد لفصل 
الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية". 
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في هذا الخصوصء قضى مجلس الدولة الفرنسي " بشرعية القرار الصادر 
بفصل السيدة «مز»ةه0 الموظفة في دائرة حكومية بسبب افتقادها للجدية في عملها 
نتيجة غيابما المتكرر عن العمل وفي نفس الوقت بسبب تصرفاتها وسلوكها السيئ 
مع زملائها في العمل الأمر الذي دفع رؤسائها الإداريين إلى طلب نقلها من مكان 
عملها أكثر من أربع مرات”” ©. 

وفي حكم آخرء قضى المحلس "بصحة القرار الصادر بفصل الآنسة 
(اءهنع لوج الأستاذة في إحدى الكليات الجامعية لعدم قدرتما على حفظ النظام 
والمهدوء داخل قاعات المحاضرات» وعجزها في نفس الوقت عن التواصل مع زملائها 
من الأساتذة والمدرسين, الأمر الذي جعل انادماجها في الكلية مع الآخحرين 
مستحيلة"10, 


وقضى أيضاً "بشرعية القرار الصادر من المعهد الوطن العالي للموسيقى في 
مدينة ليون القاضي بفصل موظفة المكتبة في المعهد بسبب تقاعسها عن إعداد قائمة 
جره شائلة ضع الملفاك والركاتى موود المكبةاعهيدا لأرساها ]ل تحسم 
المعلوماتية في المعهد» وكذلك لسوء استقبالها للمدرسين والطلاب الذين يترددون 
عل ل 


وفي حكم آخر قضى المحلس "بصحة القرار الصادر من المستشفى الحكومي في 
مدينة (عع1-01او-[109715ل) بفصل أحد العاملين ف المستشفى لضعف فاعليته وقلة 


.20 .110 ,103510 ع8 ,1990 8/21 11 ,.0.8 (0١ه)‏ 

.9 780 شلوع]1 ,كاعده 1ج لمجا 3411 ,1988 كتهل/ة 25 ,.0.8) (١١ه)‏ 

.10 8/00[ عل عنالواكناطط عل تتتاع1ط6م1ا5 1126160021 عاهغهتكاءكم0ن) ,1994 غ116ئن1 29 ر.ذث.ن0 (١5ه)‏ 
116712 
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معلوماته في محال عمله؛ إضافة إلى تصرفاته مع زملائه في العمل ومع الآخرين الى 


تفتقد إلى الانفتاح والتبرير 000058660 ع0 اأء ا 


وقرر المجلس ف حكمه الصادر في قضية السيد (وهز8) "بشرعية القرار الصادر 
بفصل السيد (5هذ58) مدير ملجأ للأيتام بسبب كثرة الأخطاء الي يرتكبهاء وكذلك 
سنن علافانه السام زملاه اق العمل ها ارتسا على سيد سين التاق 
لقالا وم 

وفي نطاق الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستثنافية»ه فققد قضت 
امحكمة الإدارية الاستثنافية في باريس "بشرعية القرار الصادر بفصل السبيد 
(ناهء15م03) كموظف في الدرحة الأولى بسبب عدم قدرته على وضع معارفه 
النظرية موضع التطبيق لمصلحة العمل؛ إضافة إلى عجزه في التواصل وبناء العلاقات 
مع ا 

وفي حكم آخحر قضت امحكمة " بشرعية القرار الصادر بفصل الس يد 
(80103228001) من عمله كمدرس بسبب تقصيره وضعفه في أداء عمله» بالإاضافة 
إلى ميله المفرط في التحفظ في علاقاته مع طلاب المدرسة الى يعمل بما ومع أولياء 


ركهم 


4 .810 .وع] ,عع1-01لا157153-5ال عل عتامناظ 1ع112[1م805 عتمعن ,1997 لتتحك 30  0.8..‏ (5ه) 
.809 .نع ,5135 ,1989 عاطصمع ه80 24 .00.8 (5ه) 

8١09.‏ .وع8 ,1997 اتتحخ 3 ركتتة2 عل .ذة.ن0 (هده) 

.10.0.8 .801132230111 ,1999 1/1315 9 ركتتة2 عل .ث0 (5ه) 
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أما المحكمة الإدارية الاستثنافية في بوردو فقد قررت " صحة القرار الصادر من 
وزير الدفاع القاضي بفصل أحد العاملين في الوزارة لتأخره وتباءمه في إإنحاز 
الأعمال الموكولة إليه» إضافة إلى تجاهله لملاحظات وأوامر رؤسائه في العمل"9©. 

و نفس المعيئ قضت المحكمة الإدارية الاستثنافية في دوية "بشرعية القرار 
الصادر بفصل السيد ««وطه. أحد الموظفين ف برج المراقبة في المطار لعجزه عن 
حفظ وفهم تشريعات النقل المتعلقة بعمله. إضافة إلى تصرفاته العدائية تحاه زملائه 
في العمل على الرغم من لفت نظره أكثر من مرة إلى ذلك من قِبّل رؤسائه"2”7. 

وقضت المحكمة الإدارية الاستثنافية في ليون " بشرعية القرار الصادر بنفصل 
السيد ««مموااق المهندس في إحدى الإدارات الحكومية لتسطيحه ((6616ومنا8) 
العمل في إدارته» إضافة إلى تصرفاته السلبية بحاه زملائه والتسبب في نشوء مواقف 
نزاعية وخلافية معهم؛ ثما أضعف العمل كفريق واحد في الإدارة"7”©. 

وأيدت المحكمة الإدارية الاستثنافية في دويه " قرار فصل الآنسة (لعنصسباه8) 
من عملها كمدرسة لضعفها الواضح في تدريس موادهاء ولعلاقاتَا العدائية تجاه 
زملائها في العمل"” 2. 

ولنفس الأسباب أيدت المحكمة الإدارية الاستثنافية في دويه قرار فصل السيد 


1 
عمو ” : 


.9 .710 .160 ,عقدع]126 12 عل عتامتسلل8 ,1998 لتدحخ 9 بتتتوعل8010 عل .ك0 (لاه) 
...80 .ع1 بلاماع.آ ,2000 متنال 22 ,[وناه2] عل .ذكث.ن0) ((ه) 

810.7 .لوع1] ,تتقاآث ,1999 ع تطسطعامء5 13 يدمن8آ عل فكث.0) (5ه) 

.80 .نوع خا ,تعتتتتتاه 8/11 ,2001 لتتحخ 4 ,تدناه2] عل ذكث.ن0 )5١0(‏ 
١0.١.‏ .وآ ,1وعمع 82 112 200 21ج 30 بتقتده2] عل حكنت 01١١‏ 
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وف نطاق عدم اندماج الموظف العام في عمله وعلاقاته السلبية مع رؤسائه 
وزملائه في العمل» قضت المحكمة الإدارية الاستثنافية في ليون "'بشرعية القرار 
الصادر بفصل السيد (©00:3611) أحد العاملين في المؤسسات الحكومية لإبدائه إرادة 
سيئة في فهم وتطبيق الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في العمل» ولصعوبة اندماجه 
في العمل في هذه المؤسسة"2"9. 

وف قضية الآنسة (810) قررت امحكمة الإدارية الاستثنافية في باريس "'صحة 
القرار الصادر بفصل الآنسة المذكورة بسبب علاقاتها السلبية مع زملائها في العمل 
إضافة إلى تصرفاتها السيئة تجاه المراجعين من الجمهور””"©. 


المطلب الثاى 
الجمع بين عدد من حالات عدم الأهلية 


لا جَرَمَ أن توافر عدد من حالات عدم الأهلية في الموظف العام إنات© 6.آ) 
(065انامةمة1 و06 سيعزز ويقوي موقف السلطة الإدارية المختصة إزاء فصله مره 
الخدمة بسبب "عدم الكفاية المهنية". 

فإذا كانت السلطة الإدارية تستطيع فصل الموظف العام في حالة توافر حالة 
تق تعالاك لام الأهلية أو “تزاف جالينء: كما هر نا نينا - انمق يات أو 
فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" في حالة توافر عدد من حالات عدم 
الأهلية. 


...10.0 رعلاع غ001 ,1993 ع طططعع20 1 ,دمنز] عل حكن )05١(‏ 
.9 96 .810 .وعخ] يوتكذك 2/11 ,1997 غع11ئنا 25 ,ركوط علفضك .0 05) 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثالث والعشرون- ربيع الأول 537 ١ه‏ مايو 5٠٠7م‏ |[ وس 


عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


وفي هذا الخصوصء قضى مجلس الدولة الفرنسي " بشرعية القرار الصادر 
بفصل السيدة اعصد:3) من عملها كممرضة في مؤسسة للعلاج والاستشفاء وذلك 
لكثرة الحوادث الى سببتها للأشخاص الذين يعالجون في هذه المؤسسة؛ ولفقدها 
روح المسئولية تحاه المرضى ولعلاقتها السيئة مع زملائها ورؤسائها الإداريين"*"©. 

وبنفس المعئ قضت امحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة نانسي "بصحة القرار 
الصادر بفصل السيدة ([1طه86053808-8) من عملها كممرضة تدريب في المدرسة 
المهنية للتمريض بسبب كثرة خلافاتها مع الطلبة المتدريين في هذه المدرسة ومع أولياء 
أمورهم, ولعدم إنحازها الأعمال الموكولة إليها بدقة وسرعة» ولعلاقاتها السيئة مع 
سائيااق العمل عا وثر عل مسن هي العمل ىق ذه اموس يبيو 

وعبر مجلس الدولة الفرنسي كذلك عن موقفه من الجمع بين عدد من حالات 
عدم الأهلية كسبب للفصل "لعدم الكفاية المهنية" في حكمه الصادر في قضية 
السيدة (5-41860وه1مةط0) حيث قضى " بشرعية القرار الصادر من غرفة صناعة 
وبحارة مدينة ( دعل أ عمعذ2 معمعندهءط-هغنه1]-عل ووماى بفصل السيدة المذكورة 
وذلك للأسباب التالية : 


- عدم دقتها في تنفيذ الأعمال الموكولة إليها. 
- البطء والسطحية في الأعمال الي تقوم بإنحازها. 


5 “وكيا لؤاطيه العم 


.60 .810 .10 ,اعصتحاظ عمصاة ,1993 متعتوةط 17 .0 (05) 
95 .710 .وع] ,آطه202-80دكمء8 عدطل8ة ,1999 7221 12 ,لإعمدلط عل .ذفن (05) 
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- عجزها عن العمل ضمن فريق متجانسء ما كان له الأثر السيئ على 
حسن سير المرفق الذي تعمل فيه”"'©. 

اتش انما" شيعه القوان الفاذو نمال لحن العاملين وسككى عديهه 
مارسيليا الحكومي بسبب كثرة الأخطاء الي ارتكبها في نطاق عمله في التعقيم 
وموة4). وعجزه الواضح في العناية بالمرضى» وإهماله في تنظيم عمله مما أثر تأثيرا 
سلبياً على رعاية المرضى في المستشفى والعناية يوهم"7. 

أما المحكمة الإدارية الإستثنافية في باريس فقد اعتبرت أن توافر ثلاث حالاات 
من عدم الأهلية أو العجز تكفي لفصل الموظف العام من الخدمة بسبب " عدم 
الكفاية المهنية " في هذا النطاق» قضت المحكمة في حكمها الصادر في قضية 
السيد (راهه6 " بشرعية القرار الصادر بفصل السيد المذكور كمدرس للموسيقى 
في أحد المعاهد الحكومية وذلك للأسباب التالية: حصول الطلاب الذين يدرسون 
الموسيقى على يديه على نتائج متدنية في الامتحانات»؛ وعلاقته السيئة مع الإدارة؛ 
وعلاقاته وتصرفاته السلبية تجاه زملائه في العمل"©. 

وبنفس المعيئ» قضت أيضاً " بصحة القرار الصادر بفصل الآنسة بمدفالة©) 
كمدرسة في إحدى المدارس الحكومية : بسبب عجزها في فهم العملية التربوية, 
ولسوء علاقاتها مع زملائها في العمل ومع أولياء أمور الطلبة» ولتصرفاتها الي تعرض 
الأطفال للخطر وعدم الأمن"*2. 


-عل-وعملخ عل أء عمع 1د[ عل ع1اأد ململ اء عع تعتصصطمه0 عل ع اطتسقطن ,1993 عنطمغء0 22 ,..0) (كىم) 
1 .80.وع] ,العام دعا تقطن) عمساطا/ن) ععمء01:]ط-عانه ]1 

2 .810 .لمعا رقع تاتاة أء ع1للاء2/215 3 عناوتامناظ ععسوككاووك ,1994 عنتطصدع :ه81 30 .0.8 لال 

.9 95 .810 .وع] رقطاعوط ,1997 أع111ال 25 ركتتة« عل .ذك.ن0 (5/8) 

6 95 .210 .وآ بتتقتلله0 71116 ,1996 تع1كضول 23 ركتعوط عل.كذث (55) 
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وهذا ما تبنته المحكمة قُِ حكمها الصادر قُِ قضية السيدة (هتقطعاحتتةم1/121)» 
حيث قضت "بشرعية القرار الصادر بفصل السيدة المذكورة من عملها كموظفة 
ترجمة ولغات في إحدى النقابات وذلك للأسباب الآتية: 


غيابما التكرر عن العمل دون عذر مقبول» ووصوها المتأخر غالباً إلى العمل 
دون عذر قانوني مقبول» وعدم قدرقها على التبرير والإقناع» وإهمالها نقل الرسائل 
والملاحظات إلى رؤسائها في العمل» وتوجيهها عبارات غير لائقة للجمهور”'". 

وف نفس السياق» قضت المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة مارسيليا 
''بصحة قرار الفصل الصادر من بلدية (89:ؤدومة0) ضد إحدى مدرسات الغناء 
للأسباب التالية: 


عجزها عن فهم واستيعاب العملية التربوية» وضعفها الفئ في بجال عملهاء 
إضافة إلى عدم تكيفها في العمل مع رؤسائها وزملائها"” ". 


وفي ذات المعئ» قضى مجلس الدولة الفرنسي " بشرعية قرار الفصل الصادر 
من مدينة ليون (دمل9.آ ع 071116 ضد السيد «81017) كراقص منفرد تتتاءوطة1) 
ءأوناه5 في دار الأوبرا في المدينة لعدم استجابته للمتطلبات الفنية والمهارية 
والإبداعية في محال عمله» وعدم تكيفه مع متطلبات مسرح الرقص في دار الأوبراء 
إضافة إلى علاقاته السلبية مع المشرفين على الأعمال الفنية في هذه الدار"("". 


.7 .10 ,11313 - 1م111 عصاة ,1998 لتاحة 7 ,كلتو« عل .ك0 0١١٠‏ 
...710 .و11 ,5 أطءم0212 عل عصتتحطحطهن) ,2000 غع11تناة 21 عالاعومهة]8 عل .حمطن )/١١‏ 
,ع1611م 2[ عمطاطا/0 حصنو - وع1-ءتنف ل عمتتصتصدهن) ,1997 متنا 3 امآ عل .ذطة.ن - 

.29]ك[ "52 
عل 11 ,1990 أع11تنا1 5 ,133701 .810 .وع خآ ,تتتده 0/1 طامتزآ عل عللر7؟ ,1994 غع الله[ 29 0/5١  0.8.,‏ 
80.60 .وع] رأتكله0) 
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واعتمادا على نفس الأسباب أيدت المحكمة الإدارية الاستعنافية في مدينة 
نانسي قرار الفصل الصادر بفصل السيدة «زداعصف- اماعط" . 

وهذا ما تبنته أيضاً ا محكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة دويه حيث قضت " 
بصحة القرار الصادر بفصل السيدة مو ء1صم»3 من الخدمة في أحد المرافق 


العامة"(؟ 0 


وعلى العكس من ذلكء؛ فقد صدرت بعض الأحكام القضائية النادرة عن 
بحلس الدولة وامحاكم الإدارية الاستئنافية رفضت فيه تأييد قرارات الفصل بسبب 
عدم الكفاية المهنية على الرغم من اجتماع حالتين أو أكثر من حالات عدم الأهلية: 
مثال ذلك الحكم الصادر عن امحكمة الإدارية الاستتئنافية في باريس في قضية 
السيد (28مة:1)؛ حيث قضت " برفض قرار الفصل الصادر ضد السيد المذكور 
(موظف بريد) بسبب "عدم الكفاية المهنية" على الرغم من إهماله في إنحاز المهام 
المكلف يّماء إضافة إلى تصرفاته السلبية تجاه رؤسائه في العمل"0*". 


وق اذات العن؛ رفض خلس الدولة الفرتسى القرار التغيادر من الغرفة 


الزراعية في مدينة عصمعل:ق بفصل أحد الموظفين المثبتين في الخدمة على الرغم من 
عجزه الواضح في إنحاز أعماله» ولعلاقاته السلبية تحاه رؤسائه وزملايه"2 


.9 .7810 .وع] ,3واعمك-1دلعطن) عصلخة ,1996 عنطاماء0 31 ,لإعسصولط عل .فطط.0 ١1ل‏ 

4 .10 .10 ,اع اعتصدع اعصساة ,2000 5121 4 ,تدناه2[ عل .فكظ.ن0 (75) 

عاط ,1997 عتطتاءءه2آ1 400324,30ه948 .810 .وع8] ,قتمصتصمتت]' ,1996 1همم 17 ,كتعوط عل.ذك .0 0/5١‏ 
.810 شوعظ] رأع 01111 ن-عع 1/1 

.7802 .ع1 ,وعصدع لتك دعل عقت لناعاءع 05 ع تطاسمطن ,1992 عتطاماء0  0.8,16‏ (5لل) 
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المبحث الثالث 
آثار الفصل من الوظيفة العامة بسبب 
عدم الكفاية المهنية 


إن خطورة لحوء الإدارة إلى فصل الموظفين العامين من الخدمة بسبب عدم 
الكفاية المهنية كطريق من طرق إهاء خدمات الموظفين بغير الطريق التأدبيي دفع 
المشرع الفرنسي إلى إسباغ بعض الضمانات المالية والإجرائية على هذا الإجراءء 
إضافة إلى رقابة القضاء الإداري على مشروعية أو عدم مشروعية هذا الإجراء. 


المطلب الأول 
الآثار المالية المترتبة على الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية 


نصت المادة رقم )7١(‏ فقرة (؟) من قانون ١١يناير‏ 1185م في شأن 
الوظيفة العامة في الدولة على أن " الموظف الذي يفصل من الخدمة بسبب عدم 
الكفاية المهنية يستحق تعويضاً مالياً وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 
رقم روه -9.”) الصادر في 4 ١‏ فبراير 1989م"2"". 

كما ونصت المادة (3) فقرة )١(‏ من قانون 7١‏ يناير 915١م‏ في شأن 
الوظيفة العامة في الأقاليم الفرنسية على أن "الموظف الذي يفصل من الخدمة 


أهاعع] تناع عاأعصدهزووع201 ععطودة بتاكم تناه 16عمعع1[ عتتقصصمتاعمه8 ع1 (لالا) 
تل 59-309 810) أعرءغل عوط د5نعءراط هد 011 ك11005لمه00) 5ع1 كصهل غ6اتستسعلص[ عملا 
4 تتعتتة2 15 بل 74-150 10ل أعروغل عوط ع15له381 ,(35) عاعنامة 1959 تتعتدعط 14 
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بسبب عدم الكفاية المهنية يستحق تعويضاً مالياً وفق الشروط الوارد في مرسوم 
رقم رهم - ١85‏ (الصادر في /ا فبراير 9/26 1م270. 

يستفاد من هذه النصوص أن الموظفين العامين الذي يعملون في الدولة أو في 
أحد أجهزقا أو مؤسساتها المحلية (الأقاليم الفرنسية) يستحقون تعويضات مالية في 
حال فصلهم من الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية"7". 

وقد أصدر المشرع مراسيم بيّن فيها قيمة هذه التعويضات المالية. وبالرجحوع 
إلى مرسوم ١4‏ فبراير 159١م‏ المعدل يمقتضى مرسوم رقم (5, - )١5١‏ الصادر 
في ١٠١5‏ فبراير 914١م‏ نحد أن المادة (”) منه قد حددت قيمة التعويض المالي الذي 
يستحقه الموظف العام في الدولة الذي يفصل بسبب "عدم الكفاية المهنية". ويُعادل 
"ثلاثة أرباع آخر راتب تقاضاه الموظف العام قبل صدور قرار بفصله ببسبب 
عدم الكفاية المهنية مضروبا بعدد سنوات الخدمة المقبولة لغايات التقاعد وبحد 
أقصى لا يزيد على حمس عشرة سنة" ووفق الشروط التالية: 

.١‏ إذا كان الموظف العام المفصول بسبب عام الكفاية المهنية يستحق راتب 
تقاعدي عند فصله من الخدمة فلا يعطى والحالة هذه التعويض اللي الذي يستحق 
له بسبب فصله "لعدم الكفاية المهنية"؛ والحكمة من ذلك أنه لا يجوز أن يمنح 
الموظف راتبين (راتب تقاعدي وتعويض مالي معا). 


(18) جاء نص المادة (48) فقرة (؟) من قانون 75 يناير 135١م‏ متطابقاً مع نص المادة (ه*) 
المشار إليها أعلاه. 

(19) تبيئ قانون الوظيفة العامة للمستشفيات الحكومية رقم (5م -8*) الصادر في 9 يناير 
»١135‏ مادة (8) نفس النصوص الواردة في القوانين المشار إليها أعلاه. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثالث والعشرون- ربيع الأول 577 ١ه‏ مايو 5٠٠٠م‏ | ببسم 


عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآً من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


؟. يدفع التعويض المالي الذي يستحق للموظف العام المفصول بسبب "عدم 
الكفاية المهنية " على أقساط شهرية» شريطة أن لا يزيد القسط الشهري عن قيمة 
آخر راتب تقاضاه الموظف المفصول. 

". يتوقف دفع الأقساط الشهرية المستحقة للموظف المفصول بسبب "عدم 
الكفاية المهنية" اعتباراً من تاريخ وصوله إلى سن التقاعد وحصوله في نفس الوقت 
على راتب تقاعدي. 

في هذا الخصوصء أكد مجلس الدولة الفرنسي في أحكام متعددة باستحقاق 
الموظف العام المفصول بسبب "عدم الكفاية المهنية" التعويض المالي المنصوص عليه 
في المادة (5؟) من مرسوم )١5(‏ فبراير 345١م‏ المعدل عرسوم )١5(‏ فبراير 
00 لكاي بينما لا يستحق الماوظف المفصول بسبب عدم الأهلية الصحية 
(عناونسوط اتام هصة) أية تعويضات على غرار الموظف المفصول بسبب عدم 
الكفاية المهنية» كما لا يستحق كذلك الراتب الذي يدفع للعاطلين عن 
ال 


7 :2.5855 ,علط ,.ععظ] ,كوتوتهة0/0) .2.1.1 5ع عتاأمتمتالة ,1955 عاطممعءةل 9 باعع5 .0.8 )06١(‏ 
.69 .2 ر.اعنآ ر.ععظ] بالطعتخ] ,1982 مامه 0 

,.ع1]6 ,تإلطاةاغطاتتد8 عصاة ,1982 عأطاماء0 29 ,كتتوط عل (خ .1) كتنهنامتستسصلخ لأمصبطت1 )061١١‏ 
.9 و6601آ1 

رك.0آ.[.ك ,5ان101 دعل أعط 0610[ ع 00150 كأواعتمدكن ,1982 تتعتوخ8 25 ,دمنجآ عل .شا )065١(‏ 
.5 1982 
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المطلب الثاني 


الآثار الإجرائية والرقابة على الفصل من الوظيفة العامة 
بسبب " عدم الكفاية المهنية " 


يترتب على الفصل من الوظيفة العامة بسبب عدم الكفاية المهنية بعض الآثار 
الإجرائية» كما يراقب القضاء الإداري الوجود المادي للوقائع الي تبرر قرارات 
الإدارة بفصل الموظفين العامين بسبب عدم الكفاية المهنية» وكذلك التكييفف 
القانوني لحذه الوقائع. 

أولاً : الآثار الإجرائية : 

: احترام الإجراءات التأديبية‎ .١ 

نصت المادة )١/770(‏ من قانون ١١‏ يناير 9/5١م‏ في شأن الوظيفة العامة في 
الدولة» والمادة )١/937(‏ من قانون 55 يناير 3/5١م‏ في شأن الموظفين العامين في 
الأقاليم الفرنسية» والمادة )١/88(‏ من قانون رقم (85م - 9”) الصادر في 4 يناير 
مم ف شأن الوظيفة العامة في المستشفيات الحكومية على أن " الفصل بسبب 
عدم الكفاية المهنية لا يصدر إلا بعد مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في مجال 
التأديب"620, 


يستفاد من هذه النصوص أنه على الرغم من أن الفصل بسبب "عدم الكفاية 
المهنية "لا يُعد فصلا بالطريق التأديي إلا أنه يحب مراعاة واحترام الإحراءات أو 
الضمانات التأديبية عند اتخاذ قرار الفصل» وخاصة إطلاع الموظف الصادر بحقه قرار 


ع 102غه7اء05 1765م2 6عدممهط أوء عااأعصطهزووع201 عع ه15 كتاكصا تناه أاعطاعاعمعء 1[ ع1" (كلى) 
." وعكتمستامتء015 عل مط مع عروزءط عستلغءم2ط 12 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثالث والعشرون- ربيع الأول 577 ١ه‏ مايو 5٠٠٠م‏ | .دسم 


عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


الفصل على ملفه (0055162 نال دملكهء اصتتصحده© هآ عل 6زه:)» وحقه في الدفاع 
(عقمعاغل 12 عل أأمعل) . 


في هذا الخصوص قضى مجلس الدولة الفرنسي "بإلغاء القرار الصادر بنفصل 
السيد (زه/7) من الخدمة لعدم الكفاية المهنية وذلك لرفض السلطة المختصة بفصله 
إطلاعه علي 0 


وفي حكم آخر ألغى مجلس القرار الصادر بفصل السيد روماعتتزء ©) 
لعلم تمكينه من ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه ضد قرار فصله بسبب عدم 
الكفاية المهية"00): 


وقد ميّز بجلس الدولة الفرنسي في أحكام كثيرة بين الفصل التأديي والفصل 
بسبب عدم الكفاية المهنية» ففي حكمه الصادر في قضية السيد لقصل 9" 
قضى امحلس بأن "الفصل التأديي يكون بسبب ارتكاب الموظف العام مخالفة 
مسلكية أو اعتداء على واحباته الوظيفية بينما يتم الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية 
في حالة تقصير أو عجز الموظف العام عن تنظيم عمله أو عمل المرفق الذي يعمل 


ا 
فية . 


وفي حكم آخر قضى المحلس بأن " الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية يكون في 
حالة تعارض سلوك الموظف العام مع حسن سير وإدارة المرفق العام" 7“ شريطة 


,لعا ,.ععلا] ,ةلتقلا 8 ,1974 زعت 221 :2.545 ,1981 ,.ث .ناآ ليك روع1177 .1981 تعتدن ط 4 .00.1 (01) 
,5 .20202 .101 .11 .تاعك] الإمتاع2 عدسا/ط/0) تتتاعاء مرا عل عتامتستا/ة رذ198 عتروة2 20 ,2.993 
272 

150لطث .71 ,1989 تاعتتتصول 20 :2.83 ,رامعا ,.ععكا ,كمع لوعن ,1984 معتودخ8 24 .0.8 (5لى) 
.9 1989 7/131 ,.ث.(آ.[.م 

2 .2 ,1962 الل.10.[.ث ,تتلصوغ] ,1962 تعدخ 28 .00.8 (كى) 

3 ,رناعنآا ,.ععا بمتاعطعة8 ,19357 متعتدوة] 27 ,.8. 0 1اى) 
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أن لا تكون صحة الموظف هي السبب في هذا الفصل"©» وقضى أيضاً بأن "الفصل 
التأديي يكون قُ حالة ارتكاب الموظف العام أخطاء جحسيمة (و5125/6 00006 

وكما سبق ذكره» فقد صدرت بعض الأحكام القضائية عن مجلس الدولة 
الفرنسي وامحاكم الإدارية الاستئنافية رفضت فيه تأييد قرارات الفصل من الخندمة 
بسبب عدم الكفاية المهنية على الرغم من احتماع حالتين أو أكثر من حالات عدم 
الأهلية أو العجزء ومن قبيل ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية 
الغرفة الزراعية في مدينة روعمدهكر:ه”' ')؛ وحكم المحكمة الإدارية الإستتثنافية في 
باريس ف قضية السيد ص27 

بقى أن نشير في هذا المقام أنه يحب أحذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية 
الأعضاء بصفتها بجلس تأديب 0ل له الوع516 2211142116 001155101 13 
عتتمستامك5نك قبل اتخاذ قرار فصل الموظف العام من الخدمة بسبب عام الكفاية 
ال 

؟. تنفيذ قرار فصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية : 


نصت المادة (07) من مرسوم 4 فبراير 959١م‏ في شأن الموظفين العامين في 


الدولة على أن " قرار فصل الموظفين العامين بسبب عدم الكفاية المهنية لا يدخل 


.2 وبلاعآ ,.ععا] يوأعنتتتة ,1972 تتعتة 7 25 .00.8 (388) 

.ع6 ملطعتا ,1982 ع1طماء0 27 ,2.394 ,.اعنا ,.عع] ,و8 ,1983 عاطتمعامءة5 30 .0.8 (085) 

1 .02 ,وعصمع لت دعل عنا[تاعتع 05 عتطتسقطن ,1992 عنطمغء0 16 ,.0.8) )5١0(‏ 

,2001 متنال 26 رعالاء2/215 عل .شث.ن ,.11ن.02 ,ةتتصتق]' ,1996 تهمط 17 رركتت« عل .خ.0.0) )5١١(‏ 
قضية السيدة: (0متصمع]1) 71401677 98 ,9831401346 .810 .وع8] ,ومعتاعنزء'0 ,عصتتصصصحطه © 

.0 ,1975 ,قكناء]1]01 ع1ن) أء 7113550 ,عنال1[طناظ دمتاعم10 هآ ,عمدتا8 8تآا0لكى (0507) 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


حيز التنفيذ إلا بعد عجز الإدارة عن استيعابهم وإعادة تصنيفهم في وظائف 
أخرى, أو إحالتهم إلى التقاعد". 
يستفاد من هذا النص أن المشرع وضع شرطين لنفاذ قرارات فصل الموظفين 
العامين بسبب عدم الكفاية المهنية : 
أ - عجز الإدارة عن استيعاب الموظف العام المفصول بسبب عدم الكفاية 
المهنية وإعادة تصنيفه في وظيفة أخصري عتتلة صنا قصهك 556اء26) 
(10[7 ملاع . 
ب - إحالة الموظف العام بسبب الكفاية المهنية إلى التقاعد 128 ذخ ه5ذ1) 
عانهماء:) واستحقاقه الراتب التقاعدي. 
ويراقب القضاء الإداري الوقائع المادية والموجبات القانونية الى تبرر إعادة 
تصنيف الموظف العام في وظيفة أخرى بسبب فصله من الخدمة لعدم الكفاية المهنية» 
وقد استقر احتهاد بحلس الدولة الفرنسي على هذا المبدأ» حيث قضى في حكمه 
الصادر في قضية السيد (261]65) بأنه "يتوجب على الإدارة قبل تنفيذ قرارها بفصا 
الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية إن تبحث إعادة تصنيفه في وظيفة أخرى» 
وفي حال إفاقها يصبح قرار الفصل نافذأء ويحق للقضاء الإداري مراقبة الوقائع 
المادية والموجبات القانونية المبررة لإعادة تصنيفه"0. 


.2 ر.لاعنا ,.عع ]ا ,وعطلاع 18 ,1972 متنا 0.8.9 )355١‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


وفي ذات المعئ قضى المجلس في حكمه الصادر في قضية السيد (نتومدووءاى 
بأن الإدارة تلتزم بالببحث عن وظيفة أحرى للمفصول بسبب عدم الكفاية المهنية 
وإعادة تصنيفه» وفي حال عجزها عن توفير ذلك يصبح قرار الفصل "050 , 

ومن الجدير بالذكر أن القضاء الإداري تبئ نفس الموقف بالنسبة للموظفين 
العامين الذين يفصلون من الخدمة بسبب عدم الأهلية االجسمانية (عدم اللياقة 


الصحية عناوزوتطم لط 


ثانياً : الرقابة القضائية : 

إذا كان القضاء الإداري يراقب الوقائع المادية والموحبات القانونية الي تبرر 
إعادة تصنيف الموظف العام المفصول بسبب عدم الكفاية المهنية إلى وظيفة أخحرى 
كما سبق القول؛ فإنه من باب أولى أن يراقب القضاء الإداري الوجود المادي 
للو قائع (انذ عل نأمط دعل م1اءععتهمم ععمعئونك ']) المبررة لفصل الموظف العام من 
الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية» بالإضافة إلى رقابته للتكييف القانوني لحذه الوقائع 
(عداو لهال ممتكوعتاهن0 عدهة). في هذا المخصو ص قضى بجلس الدولة الفرنسي في 
حكمه الصادر في قضية السيد (وسئره ”0‏ بأن "الوقائع الي استند إليها الوزير 
المحتص ف إصدار قراره الخاص بفصل السيد (6منهن00) من الخدمة بسبب "عدم 
الكفاية المهنية " صحيحة من الناحيتين المادية والقانونية"» وأضاف المحلس في 


.0 ,51 .810 .نعظ] ,تتلصوووعاك ,1972 أع11ئنا1 21 ,.0.8) (55) 
رعلاء05]-اع-عطتتتاع8 ع0 ع1تادنلصال أء عع تعمصحطه0) عل عاطستقطن ,2002 عنطاماء0 2 ,.0.8) )55١(‏ 
54 .810 .نع ]1 ,م10ئآ عصاة ,1997 عرطاماء0 28 .كتتوط عل .ذخ .0 :227828 .810 .وع] 

.16 .2 بلاعن] .عع ]ا رعتتطتادهن) ,1954 تتعتدة" 19 ,08 (355) 
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حيثيات حكمه بأنه "ينتج من التحقيق أن التصرفات العامة للسيد المذكور تبرر 
فصله من وظيفته بسبب عدم الكفاية المهنية"0©. 

وف حكمه الصادر في قضية الطبيب الحراح (وذهنهصه”"2» أفاد املس بأن 
' لوقائع الي بئ عليها وزير الصحة قراره بفصل السيد المذكور كطبيب جراح في 
إحدى المستشفيات الحكومية في مدينة باريس بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة 
من الناحيتين المادية والقانونية". وبنفس المعن قضى المحلس بأن "الوقائع الى اعتمد 
عليها وزير الصحة لإصدار قراره بفصل الشيك جقنال) كطبيب جراح قُِ إحدى 
المستشفيات الحكومية صحيحة من الناحية المادية» حيث عرض الطبيب المذكور 
مرضاه | 1 0 

وقضى 3 " بأن الوقائع الى استند إليها رئيس البلدية في إصدار قراره 
بفصل سكرتيرة البلدية بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة من الناحيتين المادية 
والقانونية» حيث ثبت من التحقيق ومن ملف القضية أما غير قادرة على تنظيم 

ل 

وقضى كذلك بأن الوقائع المنسوبة إلى السيد 0.1 كطبيب ممارس في إحدى 
المستشفيات الحكومية تبرر صدور قرار فصله بسبب عدم الكفاية المهنية» حيث ثبت 
للمجلس أن السيد المذكور دائم الخلاف والعداء مع الأطباء االجراحين وأطباء 
ااكسلواق هده الس ا 


)5072 154 

.6116 تاعاع تصطع]/1 ,1987 ع معام 5 30 ,.0.8 )23 

.غالء 26 ,غاصدك 12 عل ع تأكتط ا /ع مهنال ,1995 تع اكمول 4 ,0.8 235١‏ 
.م26 روعلع1ن) عل عمتتصصصطهن0) ,1998 عأطماء0 16 )6١٠١(  )00.18.,‏ 
ا 26 ,.آ. آلا ,1997 متعتوخ )١١١  0158.,21‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


وفي حكم آحر قضى المحلس بأن الوقائع المنسوبة إلى السيدة (1ة:2) 
كمساعدة معالجة في مركز للعجزة تبرر صدور قرار فصلها بسبب عدم الكفاية 


بضرورة تغيير سلوكها مرات الك 


من جهتهاء تراقب المحاكم الإدارية الاستثنافية في فرنسا الوجود المادي للوقائع 
المنسوبة إلى الموظف المفصول من الخدمة بسبب "عدم الكفاية المهنية", كما 
وتراقب التكييف القانون لهذه الوقائع. 

في هذا الصددء قضت امحكمة الإدارية الاستثنافية في نانسي "بأن الوقائع الي 
استند إليها وزير التربية والتعليم في إصدار قراره الخاص بفصل الآنسة [97108) من 
الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة من الناحيتين المادية والقانونية» حيث 
ثبت للمحكمة من خلال ملف القضية أن الآنسة المذكورة ضعيفة في تدريس مادة 
اللغة الأسبانية وأن إمكانياتها التربوية واللغوية ضعيفة في هذا النطاق ". 0١9‏ 

وفي ذات المعئ قضت امحكمة الإدارية الاستثنافية في باريس بأن "الوقائع الي 
اعتمد عليها وزير التربية والتعلايم في إصدار قراره القاضي بفصل السيد 
(»سقتنامطةتء8 من عمله كمدرس لادة الرياضيات بسبب عدم الكفاية المهنية 
شدحم سيف نيف الحكنة أن النيك اللد عون اسك عبر ا طون فضا 
تنظيم عمله من حيث المضمون ومن حيث الموجبات التربوية"77'". 


.غااعع:]2 عكلاا2 عمصطاة ,1988 أعللتن! 1 .0.18 )١5١‏ 
ع2 ,له10/؟ عللا/طا ,1997 لتتحذ 2 ,لإعمدلط عل .طن )٠١53‏ 
.غ6 يرعتطمدامطهمء8 ,1998 تعموة8 17 ركاموط عل .فظن )٠١5(‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


وهذا ما تبنته ا محكمة الإدارية الاستثنافية لمدينة ليون حيث قضت "بأن الوقائع 
ال استند إليها المركز القومي للبحوث العلمية في فصل السيد :01 من عمله في 
المركز بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة» حيث ثبت أن السيد المذكور أحفق في 
الحصول على درحة الدكتوراه من الجامعات الفرنسية ولقلة إصداراته العلمية في 
ا ا 

وقضت المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة نانت بأن "الوقائع المادية اليّ 
اعتمد عليها الوزير المختص بفصل أحد الموظفين العاملين في وزارته بسبب عدم 
الكفاية المهنية صحيحة» حيث ثبت من خلال ملف الموظف ومن التحقيق أن 
مظن التصوال: بظير عدوا داقتنا لزماى العمل نا الو عال ستسن سين مرق 
إضافة إلى حالة السكر الدائمة الى يتواجد فيها أثناء العمل" '©. 

وقضت المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة مرسيليا بأن " الوقائع الي استند 
إليها رئيس بلدية عصدوطتة21 في فصل إحدى مساعدات التمريض التابعة للبلدية 
بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة» حيث ثبت للمحكمة أن الموظفة المفصولة 
أظهرت ضعفاً في رعايتها وصبرها على الأطفال الذين تكلف برعايتهم والعناية 

افيه 

وقضت امحكمة الإدارية الاستثنافية في بوردو بأن " الوقائع الى بين عليها 

وزير الدفاع قراره القاضي بفصل أحد الموظفين بالوزارة بسبب عدم الكفاية المهنية 


ع ,0/07 1.1.5.ل ,1998 تعكطول 30 يدمنق] عل .فظن (١١ه١٠)‏ 
غ611 بطاكة5 2[ عل كصد/ط بحل 001 ,1999 8/255 25 ,وعتمدا<! عل .ذةفن )١١5١(‏ 
.6116 رعمطه8126 عل عصتحصحدهن) ,1999 صتبال 29 يعلالاعئتة/8 عل .ةن 7ا١٠)‏ 
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عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببآ من أسباب الفصل من الوظيفة العامة د. موسى شحادة 


صحيحة» حيث ثبت للمحكمة أن الموظف المفصول يتأحر ويتباطأ في إنحاز مهامه 
ويتجاهل ملاحظات وتعليمات وأوامر رؤسائه””'©. 

أما المحكمة الإدارية الاستثنافية في مدينة دويه فقد قضت بأن "الوقائع المنسوبة 
إلى السيد ««وداء.) الموظف ف برج المراقبة في أحد المطارات الفرنسية وال استند 
عليها وزير النقل في فصل السيد المذكور بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة» حيث 
ثبت للمحكمة بما لا يدع محالاً للشك بأن الموظف المفصول أظهر عجزاً واضحاً في 
فهم وحفظ تشريعات النقل المتعلقة بعمله. إضافة إلى تصرفاته العدائية تحاه زملائه 
في العمل على الرغم من لفت نظره إلى ذلك أكثر من مره" ". 

وفي حكم آخر للمحكمة الإدارية الاستثنافية في باريس قضت المحكمة بأن 
"الوقائع اليّ بئ عليها وزير التربية والتعليم قرار فصل الآنسة «0هذااه©) من الخدمة 
كمدرسة في إحدى المدارس الحكومية بسبب عدم الكفاية المهنية صحيحة» حيث 
تأكدت المحكمة من أن الآنسة المذكورة أظهرت عجزاً واضحاً في فهم العملية 
التربوية» إضافة إلى تصرفاتها السلبية تجاه زملائها في العمل وتحاه الطلاب””''"©. 


.غ611 ,عقمع غ06 12 عل عتامتصن8ة ,1998 لتدحخ 9 بتتتوعل802 عل .ةن )١١8(‏ 
6 رتامتاع.آ ,2000 طتنال 22 ,1نا20] عل .كن )١١5١(‏ 
.غااء 26 ب,تقتللهد0 ع1ل/ة ,1996 تعاكصول 23 ركوط عل .ةن )١١١١(‏ 
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الخامة 
لقد بيّنا في هذا البحث أن الموظف العام ليس عفنا ضف الققنا من الوظيفة 
العامة. وتتعدد أسباب فصل الموظفين العامين من الخدمة» وتختلف هذه الأسباب 
باحتلاف التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة في كل دولة. 


ويُعد فصل الموظف العام من الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية من أحطر 
أسباب أو طرق فصل الموظفين العامين بغير الطريق التأديي. 
المهنية"؛ ونظرا لصعوبة تحديد حالات الفصل من الوظيفة بسبب "عدم الكفاية 
المهنية" أو حى وضع قائمة للتصرفات الي تُعد سببا موجبا لفصل الموظف العام 
بسبب" عدم الكفاية المهنية". فقد حاولنا في هذا البحث إيجاد أنهوذج أو نمط 
للأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي وامحاكم الإدارية الاستثنافية 
باعتبارهما أعلى جهازين قضائيين في محال المنازعات الإدارية. 

وقد انصب المبحث الأول على استقراء الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس 
عدم الكفاية المهنية استناداً إلى التصرفات أو السلوكيات الخاصة للموظف العام 
حاللات عدم الأهلية) : 

١‏ معيار عدم الأهلية المهنية» أو (العجز المهبي)» حيث يشكل العجز امم 
أحد الأسباب الرئيسية لفصل الموظفين العامين بسبب "عدم الكفاية المهنية". ويظهر 
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ذلك في أشكال متعددة تتمحور جميعها حول نظرية "عدم الاختصاص أو عدم 
الكفاءة"(هه٠مواءم2مءم'0).‏ وبنظرة فاحصة مدققة للأحكام القضائية الصادرة عن 
بحلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستثنافية وحدنا أن العجز المهئ يظهر فيما يلي: 


3 


عدم تنفيذ الموظف العام للمهام الموكولة إليه» أو تنفيذها بشكل سيءء 
أو الإهمال في إنحازها. 

الأطاء الخطيرة والمتكررة الي يرتكبها الموظف العام أثناء ممارسته 
لوظيفته أو بسببها. 

العجز أو الضعف أو القصور في المميزات المهنية الجوهرية للموظف 
العام. 

العجز أو القصور في القدرات البحثية للموظف العام المختص في هذا 
امجال. 


؟. معيار عدم الأهلية أو العجز في العلاقات والروابط الوظيفية» ويظهر ذلك 
في أشكال متعددة أهمها : 


3 
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معارضة الموظف العام لرؤسائه الإداريين بشكل مباشر أو غير مباشر. 
العجر في تكوين العلاقات والرابط الوظيفية بين الموظف العام ورؤسائه 
في العمل ما يؤثر تأثيرا سلبيا على حُسن سير العمل في المرفق الذي 
يعمل فيه. 
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* العجز في تكوين العلاقات والروابط الوظيفية بين الموظف العام وزملائه 
في العمل وخاصة التصرفات الي يشوبما النزاع والعداء وتضر.صلحة 
العمل: 

* التصرفات أو السلوكيات أو الممارسات السلبية والخاطئة الصادرة عن 
الموظف العام تحاه مستعملي المرفق العام (المنتفعين). 

وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة 
وا محاكم الإدارية الاستثنافية الخاصة بفصل الموظفين العامين بسبب "عدم الكفاية 
المهنية " استناداً إلى التصرفات أو السلوكيات العامة للموظف العام» حيث وجدنا 
أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا النطاق تتمحور حول معيارين: 

.١‏ معيار الجمع بين حاليَ عدم الأهلية المهنية وعدم الأهلية في تكوين 
العلاقات والروابط الوظيفية كمعيار واحد لفصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية 
المهنية. 

؟. الجمع بين عدد من حالات الأهلية كمعيار واحد لفصل الموظف العام 
بسبب "عدم الكفاية المهنية". 

أما المبحث الثالث, فقد خحصصنه لدراسة الآثار المترتبة على فصل الموظف 
العام من الخدمة بسبب "عدم الكفاية المهنية",» وحاصة الآثار المالية المتعلقة 
باستحقاق الموظف المفصول التعويض المالي وفق الشروط المنصوص عليها في مرسوم 
١ 5‏ فبراير 559١م,‏ والآثار الإحرائية وخاصة احترام الإحراءات التأديبية في فصل 
الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" (إطلاع الموظف المفصول على ملفه 
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عجز الإدارة عن استيعاب الموظف المفصول وإعادة تصنيفه في وظيفة أخحرىء» 
والرقابة القضائية على قرارات فصل الموظفين العامين ببسبب 
" عدم الكفاية المهنية " على الوقائع المادية المبررة للفصل وعلى التكييف القانوني 
لمذه لوقائع. 

وخلص هذا البحث إلى تسجيل الملاحظات والمرئيات التالية : 

.١‏ يعود الفضل الأكبر في إيحاد نموذج أو نمط لحالات فصل الموظفين العامين 
بسبب "عدم الكفاية المهنية" إلى القضاء الإداري وخاصة مجلس الدولة 
والمحاكم الإدارية الاستثنافية ف فرنسا نخاصة وأنه لا يوجد هناك تحديد 

*. تبيّن لنا من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري أن 
فصل الموظفين العامين بسبب "عدم الكفاية المهنية" لا يقتصر فقط على 
بسببهاء وإنما يمتد أيضا إلى التصرفات الخاصة بالموظف العام أي 
التصرفات والسلوكيات ذات الطابع الفردي أو الشخصي كالعجز في 
تكوين علاقات وروابط وظيفية بين الموظف ورؤسائه في العمل. 

*. تبيّن لنا من خلال الأحكام القضائية أنه يكفي لفصل الموظف العام 
بسبب "عدم الكفاية المهنية "توافر حالة من حالات عدم الأهلية أو 
العجز. فمن باب أولى فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" 
عند توافر حالتين من حاللات عدم الأهلية أو الجمع بين عدد من حالاات 
عدم الأهلية» أو توافر حالتين من حالات عدم الأهلية إضافة إلى وجود 
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وقائع أخرى تنسب إلى الموظف وتكون مرتبطة بعمله وسلوكياته 
كالغياب المتكرر عن العملء والإهمال في العمل. 

5. استقر اجتهاد القضاء الإداري على إلغاء أي قرار إداري يصدر عن 
سلطة إدارية مختصة بفصل موظف عام من الخدمة بسبب عدم الكفاية 
المهنية إذا لم تنسب وقائع معينة إلى هذا الموظف. 

ه. استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن العجز في تكوين علاقات وروابط 
وظيفية بين الموظف العام ورؤسائه الإداريين أو زملائه في العمل والذي 
يكرك تنا عورا لقميل الركلك العام سيتا عن الكناتة الينيت ةلا 
يكون إلا من خلال تكرار التصرفات الي تظهر هذا العجز ولا بمكن 
الاعتماد على حالة منعزلة منفردة في هذا الصدد. 

5 نظرا لخطورة فصل الموظفين العامين بسبب عدم الكفاية المهنية كطريق 
من 8 فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي فقد أسبغ المشرع 
على هذا الطريق بعض الضمانات أهمها : التعويض المالي الذي يعادل 
ثلاثة أرباع آخر راتب تقاضاه الموظف المفصول مضروباً بعدد سنوات 
الخدمة وبحذ أقصى خمسة عشر غاماً ووفق شروط محددة» وعدم جواز 
فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" إلا بعد إتباع واحترام 
الاجزانان القآدرية وحاضة عى الواظطق بالإطلاع على ملفه وتمكينه من 
الدفاع عن نفسه. وعدم دحول قرار الفصل حيز التنفيذ إلا بعد عحز 
الإدارة عن استيعاب الموظف المفصول في وظيفة أخرى وإعادة تصنيفه 
أو إحالته إلى التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي. إضافة إلى أحذ رأي 


اللجنة تعادلية التمثيل بصفتها مجلس تأديى قبل اتخاذ قرار الفصل. 
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7. تمتد رقابة القضاء الإداري على قرارات فصل الموظفين العامين بسبب " 
عدم الكفاية المهنية " إلى التكييف القانوني للوقائع المبررة لهذا الفصل 
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